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اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 
الدورة الثالثة المستأنفة 

١٥-١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١  
البند ٢ من جدول الأعمال 

استعراض مدخلات العملية التحضيرية الموضوعيــة والمؤتمــر 
  الدولي المعني بتمويل التنمية 

 ملاحظات فنية 
 مذكرة من الأمين العام 

 إضافة 
الملاحظة الفنية رقم ٨: المقترحات الحالية المتعلقة بمنع حدوث أزمة مالية، بمــا في 

ذلك تشغيل نظم الإنذار المبكر والأسواق المالية الدولية الشفافة والمتنبأ ا*   

 
 

تـولى تنسـيق إعـداد هـذه الملاحظـة الفنيـــة اللجنــة الاقتصاديــة لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي.  *
كمـا سـاهم في إعدادهـا بصفـة شـخصية موظفـون مـن الكيانـات التاليـة: لجـان إقليميـة أخـرى تابعـة للأمـــم 
ـــدوق النقــد الــدولي، مؤتمــر الأمــم  المتحـدة، إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الأمـم المتحـدة، صن

المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومؤسسات أكاديمية متعددة. 
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أولا -مقدمة 
ــــــة بالنســـــبة  تثــــير الأزمــــات الماليــــة مشــــاكل هام - ١
للاقتصــادات في جميــع أنحــاء العــالم، إلاّ أــا تلحــق أضــــرارا 
بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقـال علـى 
نحـو خـاص. وقـد لا تـؤدي الأزمـات الماليـــة إلى تبــاطؤ النمــو 
ــــها أن تـــؤدي كذلـــك إلى تـــدني النـــاتج  فحســب، بــل يمكن
والاســتثمار، وزيــادة الفقــــر والبطالـــة، وتقويـــض مصداقيـــة 
المؤسسات الوطنية والدولية. لذا ينبغي أن تتضمن السياسـات 
ـــبلا تســاعد في  الراميـة إلى تعزيـز التمويـل مـن أجـل التنميـة س

تقليل عدد هذه الأزمات وحدا. 
وقـد أدت الأزمـة الـــتي حدثــت في ١٩٩٧-١٩٩٩،  - ٢
ــالم،  والـتي بـدأت في آسـيا وانتشـرت إلى بقـاع عديـدة مـن الع
إلى صدور دعوات كثيرة لإنشاء �بنيان مـالي دولي جديـد�. 
ورغم عدم حدوث إصلاح على نطاق واسع، فقد طـرأ عـدد 
من التغــيرات الهامـة. وتشـمل بعـض أهـم الابتكـارات المتعلقـة 
بمنع حدوث أزمات: (أ) زيادة المعلومات المتاحـة عـن الوضـع 
الاقتصادي المالي للبلدان، ولا سيما من خـلال المعيـار الخـاص 
لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي، الـتي يجـري العمـل علـى 
تعزيزهــــا مــــن خــــلال مبــــادئ توجيهيــــة بشــــأن الديـــــون 
والاحتياطات؛ (ب) زيادة المعلومات المتعلقة بـبرامج وأنشـطة 
المؤسســات الماليــــة الدوليـــة؛ (ج) الموافقـــة علـــى تنفيـــذ ١١ 
�معيارا وقاعدة� تتعلق بشـفافية السياسـات النقديـة والماليـة، 
والشفافية المالية، والإشـراف المصـرفي، والسـندات، والتـأمين، 
ونظــم المدفوعــات، وإدارة الشــركات، والمحاســبة، ومراجعـــة 
الحسـابات، والإعسـار وحقـــــوق الدائنـين؛ (د) المقترحــات – 
ـــرؤوس الأمــوال؛  – لتنقيـح اتفـاق بـازل ل الـتي أُجـــل تنفيذهـا 
(هـ) إدراك أكبر من جانب المؤسسات المالية الدولية بضـرورة 
تحريـر حسـاب رأس المـــال تدريجيــا، ترافقــه أنظمــة وإشــراف 
ـــبر مــن قبــل جميــع الجــهات الفاعلــة  ملائمـين؛ (و) إدراك أك
بضرورة إشراك القطاع الخاص في الجهود الراميـة إلى الحيلولـة 

ــــة  دون حــدوث أزمــات؛ (ز) زيــادة تمويــل المؤسســات المالي
الدوليــة ومرافــق الإقــراض الجديــدة بمــا فيــها حــد الائتمــــان 
الطارئ الذي صمم خصيصا لمنع انتشـار الأزمـات، رغـم أنـه 

يتعين استخدامه. 
 

ثانيا -المقترحات 
 

رغــم هــذه التطــورات، لا يــزال هنــاك العديــد مــــن  - ٣
التحديــات المتعلقــة بالحيلولــة دون حــــدوث أزمـــات ماليـــة. 
وتشمل المقترحات الواردة أدنــاه عـددا مـن المسـتويات لاتخـاذ 
الإجراءات: الإدارة المالية والاقتصادية للبلدان النامية والبلــدان 
المتقدمـة النمـو علـى حـد ســـواء، المراقبــة والتنظيــم الدوليــين، 
الابتكارات الإقليمية لاستكمال التدابير على الصعيد الـدولي، 
ــــائل المتعلقـــة بـــالإنذار المبكـــر  ودور القطــاع الخــاص، والمس
والبيانات. وهي مرتبة بصورة عامة حسب هذه الفئات رغـم 

وجود تداخل في أي مقترح بعينه في غالب الأحيان. 
ورغـم وجـود عـدد كبـير مـن الأفكـــار الجديــدة الــتي  - ٤
برزت منذ حـدوث الأزمـة الآسـيوية والتغـيرات الـتي طـرأت، 
فـإن هـذه الملاحظـــة تركــز علــى المقترحــات الــتي قدمــت في 
السنوات الأخيرة. وفي القائمة التالية، تم تحديـد أصـل المقـترح 
والهيئة الحكومية الدولية التي قُدم إليـها المقـترح إلاّ في حـالات 
البيانـات الوزاريـة (كبيـان الفريـق الحكومـي الـــدولي الــوزاري 
موعـة الــ ٢٤) وتقـدم البيانـات الوزاريـة بانتظـام إلى اللجنــة 
النقدية والمالية التابعة لصندوق النقـد الـدولي واللجنـة الإنمائيـة 
المشــتركة لصنــدوق النقــــد الـــدولي/البنـــك الـــدولي ونتـــائج 
مؤتمرات الأمم المتحدة التي تقدم بانتظام إلى الجمعية العامة). 

 

الإدارة المالية والاقتصادية 
الأصل: اجتماع وزراء ماليـة مجموعــة الــ ٧،  - ١

روما، إيطاليا، تموز/يوليه ٢٠٠١ 
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المقترح: �إن فسح اـال أمـام أسـواق رأس 
المال عملية معقدة ولا يمكـن معالجتـها بنـهج 
معيــاري واحــد يلائــم الجميــع. وينبغــــي أن 
يتمثــل هــدف اتمــع الــــدولي في مســـاعدة 
البلدان في اعتماد سياسـات ملائمـة لدخولهـا 
علــى نحــو متواصــل إلى أســـواق رأس المـــال 
العالميــة، في حــــين تقـــع المســـؤولية النهائيـــة 
ــرادى  لاعتمـاد هـذه السياسـات علـى عـاتق ف

البلدان�. 
الأصل: مؤتمــر التجـارة والتنميـة (الأونكتـاد)  - ٢

تقرير التجارة والتنمية، ٢٠٠١ 
مقــــدم إلى: مجلــــس التجــــــارة والتنميـــــة في 

الأونكتاد 
موجـز عـن المقـترح: يقـترح التقريـر �ينبغـــي 
أن تكـون الضوابـط المفروضـة علـى تدفقــات 
رأس المال سمة دائمة مـن سمـات السياسـات، 
الـــتي يجـــب اســـتخدامها بمرونـــة وفي ضـــوء 
الظروف. والتقنيات المتاحة لضبط التدفقات 
معروفة، وقد تم بحثها مطولا في أعداد تقريـر 
التجـــارة والتنميـــة الســـابقة�، (منشــــورات 

 .(E.01.II.D.10 الأمم المتحدة رقم المبيع
الأصــــل: تقريــــر الاجتمــــاع الاستشــــــاري  - ٣
الإقليمــي المعــني بتمويــل التنميــــة في منطقـــة 
أوروبـــا، جنيـــف، كـــانون الأول/ديســـــمبر 

 (A/AC.257/15) ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �ساد الرأي بأنه يتعذر بحث أنظمة 
أســعار الصــرف بمعــزل عــن نظــام حســـاب 
ــــذي تســـتند إليـــه. ويجـــب أن  رأس المــال ال

ـــات تتعلــق بأنظمــة أســعار  تراعـي أيـة توصي
الصـرف الظـروف الاقتصاديـة في كـــل بلــد. 
ونظرا لاختلاف هذه الظـروف، فـإن النظـام 
الملائم يختلف أيضـا مـن بلـد إلى آخـر. وبـين 
اعتمـاد الحريـة المطلقـة لأسـعار الصـــرف مــن 
جهـة، والتحديـد الصـارم لهـذه الأســـعار مــن 
جهـة أخـرى، كطـــرفي نقيــض، يوجــد حــيز 
لحلـول وسـط قـد تناسـب الظــروف الخاصــة 

بفرادى البلدان� (الفقرتان ٥٧ و ٥٨). 
الأصــــل: تقريــــر الاجتمــــاع الاستشــــــاري  - ٤
الإقليمــي المعــني بتمويــل التنميــــة في منطقـــة 
أوروبـــا، جنيـــف، كـــانون الأول/ديســـــمبر 

 (A/AC.257/15) ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �يتعذر تعزيز القطاع المـالي وإعـادة 
تشــكيله بمعــزل عــن إطــار تنظيمــــي وطـــني 
ـــك فــإن الإصــلاح التنظيمــي  متماسـك. لذل
شــرط ضــروري للتخفيــف مــن احتمـــالات 
أزمـات ماليـة وللحـد مـن آثارهـا الضـــارة في 

حال حصولها� (الفقرة ٥٣). 
الأصــل: أمانــة اللجنــة الاقتصاديــة لأمريكـــا  - ٥
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، �النمـو مـع 
ـــدولي  الاسـتقرار: تمويـل التنميـة في السـياق ال

 (LC/G.2117 (CONF.89/3)) الجديد�
مقــــدم إلى: حكومــــات أمريكــــا اللاتينيـــــة 
ــــــاع  ومنطقــــة البحــــر الكــــاريبي في الاجتم
الاستشاري الإقليمــي المعـني بتمويـل التنميـة، 
بوغوتــا، كولومبيــا، تشــرين الثــاني/نوفمــــبر 

 (A/AC.257/17) ٢٠٠٠
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المقترح: �إن أول عنصر لأي سياسـة ترمـي 
إلى منع حدوث أزمة تكــون متسـاوقة وذات 
ـــاش.  إدارة اقتصـاد كلـي مرنـة لفـترات الانتع
وينبغــي أن تركـــز هـــذه الإدارة علـــى منـــع 
الوكـلاء مـــن القطــاعين العــام والخــاص مــن 
ـــون كبــيرة، وعلــى تفــادي أوجــه  تراكـم دي
ـــعار الهامــة، ولا ســيما  الخلـل في معظـم الأس
أســعار الصــرف وأســعار الأصــول الوطنيــــة 
… ويتعـين علـى  (الأصول المالية والعقـارات)
السلطات أن تسعى لإنشاء توازن هيكلـي – 
بـــل وحـــتى فـــــائض – في الأمــــوال العامــــة 
ــــى  للمســاعدة في تعزيــز قــدرة الاقتصــاد عل
التوفـير وإتاحـة مجـــال أكــبر لهــا للمنــاورة في 
ـــــي أن تتجــــه  إدارة دورة الأعمـــال… وينبغ
السياســـات النقديـــة والسياســـــات المتعلقــــة 
بأسـعار الصـرف بحيـــث لا يــؤدي الانتعــاش 
قصير الأجل إلى زيادات سـريعة ومفرطـة في 
الاعتمــادات الخارجيــــة والداخليـــة للقطـــاع 
الخـاص وحـدوث زيـادات غـــير مســتدامة في 
أســعار الصــرف الحقيقيــة. وســتكون هــــذه 
التدابـــير أكـــثر فعاليـــة إذا رافقتـــــها أنظمــــة 
حصيفـة تتعلـق بتدفقـات رأس المـال، وتنظيـم 
وإشــــراف جيديــــن علــــــى النظـــــم الماليـــــة 
�وسياسات تتعلق بالمسؤولية� تكون واضحة 
ودف إلى تحسين اال الزمـني للديـن العـام 

والخاص� (انظر القسم الثاني). 
الأصل: منتدى الاستقرار المالي، فريق العمــل  - ٦

المعني بتدفقات رأس المال 
مقـدم إلى: الحكومـات الأعضـاء في صنــدوق 

الدعم المالي، نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 

المقـترح: �أبـرزت الأزمـــات الماليــة الأخــيرة 
الحاجـة إلى تطويـر أسـواق السـندات المحليـــة. 
وتعــزى غالبــــا هيكليـــة الديـــن الـــتي تتســـم 
بالمخاطرة لقطاعي السيادة والشركات، الـتي 
ـــيز كبــير علــى الديــون القصــيرة  تتمـيز بترك
الأجل والديون بالعملة الأجنبية نتيجـة لعـدم 
تطوير أسواق السـندات المحليـة، إلى حـدوث 
العديد من الأزمــات. وفي حـال عـدم وجـود 
أسواق مالية محلية متطورة، فإنه حتى البلـدان 
الـتي لا تحتـــاج إلى تمويــل خــارجي يمكــن أن 
يترتب عليها تباينات خارجية أو تباينـات في 
ــــة، في  العملــة الأجنبيــة ... ويمكــن للحكوم
الأحوال العادية، أن تستفيد بوجود مجموعـة 
كاملة من الأدوات التي يمكن أن تسـتخدمها 
للتمويــل، بحيــث لا يتعــين عليــها أن تعتمـــد 
علــى إصــــدار نقـــود أو الاقـــتراض بالعملـــة 
ــــــك، ترتفـــــع  الأجنبيــــة. عــــلاوة علــــى ذل
الاحتياجـــات لتمويـــل الديــــون بســــرعة في 
أعقـاب حـدوث أزمـات ماليـة، لمـا تســتدعيه 
إعــادة هيكلــــة الشـــركات وإعـــادة الهيكلـــة 
المصرفيـة مـن تكـاليف ضخمـة ... وبالنســـبة 
ـــه  للشــركات، ثمــة دور كبــير يجــب أن تؤدي
ـــة كوســيلة لتقــديم رأس المــال  الأسـواق المالي
طويــــل الأجــــل يمتــــص المخــــاطر لتمويـــــل 
ـــق  الشــركات. وســيؤدي التمويــل عــن طري
إصــــدار أوراق ماليــــة في بعــــض الحـــــالات 
إلى إحـــداث تـــوازن أفضـــل بـــين الأصــــول 
والخصوم في الشركة من التـوازن المتـاح عـن 
طريـق تمويـل السـندات. ومـــن الواضــح فــإن 
أسواق الأوراق المالية التي تعمل بشكل جيد 
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مهمة لإدارة المخاطر� (تقريـر فريـق العمـل، 
٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، الفقـــرات ١٢٠-

 .(١٢٢
الأصل: منتدى الاستقرار المالي، فريق العمــل  - ٧

المعني بتدفقات رأس المال 
مقـدم إلى: الحكومـات الأعضـاء في صنــدوق 

الدعم المالي، نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
المقترح: �استفاد العديد من البلـدان المتقدمـة 
النمو والبلدان الناشئة من انتقال رأس المـال. 
إلا أنه قد تكون هناك آثــار سـلبية للتدفقـات 
الواسـعة علـى الاقتصـاد، إذا أدت إلى تعقيـــد 
سلوك السياسات النقدية المحليـة، عنـد فـرض 
ضغوط متزايدة لا تلقـى ترحيبـا علـى أسـعار 
الصـرف. كمـا تعـــد التدفقــات علــى نطــاق 
واســع للمطالبــات قصــــيرة الأجـــل مصـــدر 
ضعـــف محتمـــل، وذلـــك لإمكانيـــة توقــــف 
ـــد المطالبــات القائمــة  التدفقـات أو عـدم تمدي
... وقـــد يـــبرر اســـتخدام الضوابـــط علــــى 
ـــال لفــترة انتقاليــة في وجــه  تدفقـات رأس الم
تدفقـات قويـة جـدا أو عندمـا تقـــوم البلــدان 
بتعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية في أنظمتـها 
المالية المحلية ... إلا أنه من المهم أن لا تسهم 
الضوابـط في تقـديم وسـيلة للســـماح للبلــدان 
بمتابعـة سياسـات اقتصاديـة كليـة غـير ســليمة 
أو إلى تأخـــير الأنشـــطة الراميـــــة إلى تعزيــــز 
النظــام المــالي� (المصــــدر نفســـه، الفقرتـــان 

١١٠ و ١١٥). 
الأصل: نحــو بنيـان مـالي دولي جديـد: تقريـر  - ٨
فريــق العمــل التــابع للجنــة التنفيذيــة المعنيـــة 

ـــم  بالشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الأم
المتحدة، الأمم المتحدة، ١٩٩٩ 

المقترح: �أوضحت الأزمة الحاجة إلى تعزيز 
اتســـاق السياســـات الاقتصاديـــة الكليـــــة في 
ــــل  البلـــدان الصناعيـــة، وذلـــك لتفـــادي خل
التضخـم والانكمـاش علـى الصعيـد العـــالمي. 
ويجــــب أن يتضمــــن تصميــــم السياســــــات 
والمؤسســـــات الدوليـــــة، في المقـــــــام الأول، 
مبــادرات واضحــة لكــي تحــافظ الســــلطات 
الوطنية في العالم الصناعي على أن اقتصاداتـه 
قريبــة مــن التوظيــف الكــــامل. وفي الوقـــت 
نفسـه تفـادي حـدوث تضخـم. ولـــن يكــون 
ـــة علــى هــذه الاقتصــادات  لذلـك آثـار مواتي
فحســب، بــل علــى العــالم كذلــك بشــــكل 

عام� (انظر القسم ٤، الفقرة الأولى). 
 

الإشراف الدولي والمعايير والقواعد 
الأصل: مدير عام صندوق النقد الدولي  - ٩

ـــة النقديــة والماليــة الدوليــة،  مقـدم إلى: اللجن
نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

المقترح: �يتعين على صنـدوق النقـد الـدولي 
أن يبذل مزيدا من الجهد ليضع منع حـدوث 
الأزمـات في صلـب نشـــاطاته. ويجــب علينــا 
ـــا  بشـكل خـاص أن نجـد سـبلا لجعـل تحليلاتن
دقيقـة، والتوصـل إلى اســـتنتاجات ملموســة، 
ــديم  واسـتخدامها علـى نحـو فعـال أكـثر في تق
المشــورة لسياســات الصنــدوق، فضــلا عـــن 
التركـــيز علـــى الإرادة السياســـية للأعضــــاء 
والقــــدرة علــــى اتخــــاذ إجــــراءات مبكـــــرة 
واسـتباقية. وفي هـذا الســـياق، يجــب معالجــة 
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المخاطر التي يواجهها النظام المالي العالمي من 
حـدوث أوجـه خلـــل ممكنــة في الاقتصــادات 
المتقدمة بنفس القوة التي أحدثتـها التطـورات 

في اقتصادات الأسواق الناشئة�. 
ـــق الحكومــي الــدولي موعــة  الأصـل: الفري - ١٠
ـــني بالشــؤون النقديــة،  الأربـع والعشـرين المع
(مجموعة الــ ٢٤)، البيان الوزاري، واشـنطن 
ـــــــول/ســــــبتمبر ٢٠٠٠  العاصمـــــة، ٢٣ أيل

ونيسان/أبريل ٢٠٠١ 
المقـترح: �أدرك الـــوزراء الجوانــب الإيجابيــة 
لوضـع قواعـــد ومعايــير وأفضــل الممارســات 
ــــفافية  الدوليــة في مجــال نشــر البيانــات والش
الماليــــة والشــــفافية في السياســــات النقديـــــة 
والمالية، وإدارة الدين والاحتياطات. إلا أم 
لاحظـــوا أن مشـــــاركة البلــــدان الناميــــة في 
ـــــذه المعايــــير  المناقشـــات المتعلقـــة بوضـــع ه
والقواعد محدودة، ودعوا لأن تكون العمليـة 
أكـثر شمـولا. ويواصـل الـوزراء التركـيز علــى 
ـــــة لتنفيــــذ هــــذه القواعــــد  الطبيعـــة الطوعي
ـــدرات  والمعايــير، آخذيــن بعــين الاعتبــار الق
ـــل بلــد.  المؤسسـية الخاصـة ومرحلـة تنميـة ك
ـــى أهميــة توفــير المســاعدة الفنيــة  وأكـدوا عل
الملائمـة حيـــث تدعــو الحاجــة إليــها. وجــد 
الــوزراء أن تطبيــــق القواعـــد والمعايـــير غـــير 
متناسـق إلى حـد بعيـــد. ويتــم الضغــط علــى 
البلـدان الناميـــة مــن أجــل تطبيــق المعايــير في 
مجـال الشـفافية دون تطبيـق مـــواز لالتزامــات 
الإفصاح المماثلة من قبـل المؤسسـات الماليـة، 
بما في ذلك المؤسسات عالية الاسـتدانة وغـير 
المنظمـة الحاليـة. وأصـر الـــوزراء علــى أن أي 

عمليـــة رصـــد للمعايـــير والقواعـــــد ضمــــن 
الكفايـات المماثلـة لمؤسســـات بريتــون وودز 
ـــم علــى أســاس متناســق بشــدة.  يجـب أن تت
علاوة على ذلك، ينبغي عـدم دمـج الامتثـال 
لهـذه المعايـير والقواعـد في المـــادة الرابعــة مــن 
ـــــب  العمليـــة التشـــاورية في غـــير حينـــه ويج
ألا تصبـح شـرطا لاسـتخدام مـوارد صنــدوق 
ــؤرخ ٢٣  النقـد الـدولي� (البيـان الـوزاري الم

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الفقرة ١٤). 
الأصل: تقرير الأمين العام المقـدم إلى اللجنـة  - ١١
التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـــدولي رفيــع 
المستوى المعني بتمويل التنمية، الأمم المتحـدة 
ـــــــــــــة  في الــــــــــــدورة الموضوعيــــــــــــة الثاني
(A/AC.257/12)، ١٨كـانون الأول/ديســمبر 

 ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �ينبغي للحـدث رفيـع المسـتوى أن 
يؤكد على أهمية قيـام صنـدوق النقـد الـدولي 
ــــن اتمـــع الـــدولي بمراقبـــة كاملـــة  نيابــة ع
ــــــة  ومتناســــقة لجميــــع الاقتصــــادات الوطني
والإقليمية. وينبغي لهذه المراقبة أن تسـتمر في 
التشــديد علــى الآثــــار النســـقية للتطـــورات 
الاقتصاديـة والسياسـات الوطنيـة، مـع الأخــذ 
بالاعتبـار لمـا بـين البلـــدان مــن اختلافــات في 
الظــــروف. وينبغــــي الاســــتمرار في إبقــــــاء 
ـــددة الأطــراف  مضمـون وطبيعـة المراقبـة المتع
قيـد الاسـتعراض ويجـري تكييفـها وتنشــيطها 
مـع تطـور البيئـة الاقتصاديـة والماليـة العالميــة� 
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(توضـع ضمـن إطـار بالأسـود بـــين الفقرتــين 
١٥٤ و ١٥٥). 

الأصــل: حكومــات آســــيا ومنطقـــة المحيـــط  - ١٢
الهـادئ في الاجتمـــاع الاستشــاري الإقليمــي 
المعني بتمويل التنمية، كانون الأول/ديسمبر، 
 A/AC.257/) ٢٠٠٠، جاكرتـا، إندونيسـيا

 (13

مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 
المقترح: �ورد اقتراح بضرورة تعزيز مراقبـة 
صندوق النقد الدولي للسياسـات الاقتصاديـة 
الكليــة والماليــة للبلــدان الصناعيــــة الرئيســـية 
وبخاصة من أجل معرفة أثرها على التدفقات 
الرأسماليــة وســــعر الصـــرف وعـــبء الديـــن 

للبلدان النامية� (الفقرة ٤٥). 
الأصــــل: تقريــــر الاجتمــــاع الاستشــــــاري  - ١٣
الإقليمــي المعــني بتمويــل التنميــــة في منطقـــة 
ـــاني/نوفمــبر  غـربي آسـيا، بـيروت، تشـرين الث

 (A/AC.257/16) ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �نظرا لتعاظم حجم الأسواق المالية 
ــــغل  وتكاملــها، يشــكل منــها الأزمــات الش
الشاغل للعديد من البلدان وليس فقـط للبلـد 
المتضـــرر مباشـــرة. وعليـــه فـــــهناك حاجــــة 
ـــى السياســات الوطنيــة  للإشـراف العـالمي عل
ــــــل  ... ويتمثـــــل العـــــامل الأساســـــي لفش
إجــراءات الإشــراف الــتي يتبعــها الصنـــدوق 
حتى الآن في طابعها غير المتوازن الذي يكـاد 
لا يقــر بعــدم تجــــانس التأثـــير العـــام الهـــائل 
للسياســات النقديــة الــتي تنتهجــــها البلـــدان 

الصناعيـــة الرئيســـــية. وكثــــيرا مــــا تكــــون 
الأزمـات الماليـة الـتي تحـدث في بلـدان ناشـــئة 
مرتبطــة في الواقــع بالتغيــيرات الكبــيرة فيمـــا 
تتبعه البلدان الصناعية من سياســات في مجـال 
النقد وسعر الصرف. وعلى الرغم مـن تأثـير 
هذه التغييرات في السياسات الإنمائية للبلــدان 
النامية فإن هذه البلدان ليسـت لديـها آليـات 
في إطار النظام القائم لمعالجـة أثرهـا السـلبي� 

(الفقرة ٦٣). 
تقريـــــر الاجتمـــــاع الاستشـــــــاري  الأصل: - ١٤
الإقليمــي المعــني بتمويــل التنميــــة في منطقـــة 
أفريقيا، والاجتماع التحضـيري لمؤتمـر الأمـم 
المتحــدة الثــالث المعــني بــأقل البلـــدان نمـــوا، 
أديـس أبابـا، إثيوبيـــا، تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

 (A/AC.257/14) ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

�رغــــم الإعــــراب عــــــن التقديـــــر  المقترح:
لمــا اقــترح مــن إجــراءات لإصــلاح الهيكـــل 
الدولي، من قبيل التوفـير المبكـر للمعلومـات، 
وتعزيز المســاءلة والشـفافية، وتحسـين التنظيـم 
والإشـــراف، فقـــد أشـــير إلى أن الإصـــــلاح 
ينبغي أن يهدف إلى الأخذ بنظـام يسـتند إلى 
قواعد محددة لإدارة تدفقات رؤوس الأمـوال 
الدوليـة. وينبغـي أن يكـون للبلـدان الأفريقيــة 
قسط أكبر فيما يتعلق بإبداء رأيها في الأخـذ 
بنظـام مـالي دولي يتسـم بمزيـد مـن الشــفافية. 
ـــــة  وأن الأولويـــة الرئيســـية للبلـــدان الأفريقي
تتمثل في كفالة أن يؤدي النظام المالي الدولي 
الجديد إلى تسهيل تدفق رؤوس الأمـوال مـن 
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البلـدان المتقدمـة النمـو إلى أفريقيـا علـــى نحــو 
كفء� (الفقرة ٣٤). 

تقرير المشاورة الإقليمية بشأن تمويل  الأصل: - ١٥
التنمية في منطقة غربي آسيا، بيروت، تشرين 

 (A/AC.257/16) الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

�تتمثــل الممارســة الحاليــــة للتنظيـــم  المقترح:
والإشـــــراف المـــــاليين في قيـــــــام مصــــــرف 
التسـويات الدوليـة بوضـع المعايـير الـتي يتوقــع 
أن تطبقـها السـلطات الوطنيـة، وليـس إنشــاء 
ـــة عالميــة. بيــد أن هــذا النــهج  وكالـة تنظيمي
ينطوي على ثلاث مجموعات مـن المشـاكل. 
فــأولاً، إن معايــير هــذا المصــرف لا تراعــــي 
بشـكل ســـليم المخــاطر الــتي ينطــوي عليــها 
الإقــراض الــدولي. وثانيــــاً، إن معايـــير هـــذا 
المصــرف وضعــت خصيصــا لحمايــة النظـــام 
المصرفي الدولي وليس لحمايـة البلـدان الناميـة 
المدينـــة. وثالثـــاً، ثمـــــة مشــــاكل يحتمــــل أن 
تواجهـها البلـدان الناميـة جـــراء هــذا النــهج، 
الــذي يطبــق بصــورة عشــوائية علــى جميــــع 
البلـدان بصـــرف النظــر عــن مســتوى نموهــا 
واختـلاف مؤسسـاا. وتمـت الدعـــوة إلى أن 
يكون اعتماد هذه المعايـير طوعيـا وأن يسـلم 
ـــدان. وعــلاوة علــى ذلــك،  بالتبـاين بـين البل
لا ينبغـي أن يغـدو التقيـد ـذه المعايـير جــزءا 
مــن اشــــتراطات صنـــدوق النقـــد الـــدولي� 

(الفقرة ٦٠). 
ــاد،  تقريـر التجـارة والتنميـة، الأونكت الأصل: - ١٦

 ١٩٩٩

مقــــدم إلى: مجلــــس التجــــــارة والتنميـــــة في 
الأونكتاد 

موجز عن المقترح: يقترح التقريـر أن عـلاج 
التباينـــات القائمـــة في الممارســـات المتعلقـــــة 
بالإشــراف قــد تتمثــل في اســــتخدام �آليـــة 
تشـابه الآليـة المسـتخدمة لفـــض التراعــات في 
ـــــة، حيــــث يمكــــن دراســــة  التجـــارة الدولي
ـــــي  الخلافــــات بشـــــن أثــــر الاقتصــــاد الكل
ـــــول لهــــا�  والسياســـات الماليـــة وإيجـــاد حل
(منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــــم المبيــــع 

 .(E.99.II.D.1
 

الدور الإقليمي في حل الأزمات 
تقرير الأمين العام المقـدم إلى اللجنـة  الأصل: - ١٧
التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـــدولي رفيــع 
المســتوى المعــني بتمويــل التنميــة في دورــــا 
 ،(A/AC.257/12) الموضوعيـــــــة الثانيــــــــة

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �ينبغي للحـدث رفيـع المسـتوى أن 
يؤيد المبدأ القائل بـأن الترتيبـات الجاريـة بـين 
مجموعات البلدان للقيام بالمراقبة المتبادلة هـي 
عنصـــر مكمـــل ومفيـــد للمراقبـــة المتعـــــددة 
ـــــة  الأطـــــراف، وأن يشــــجع البلــــدان النامي
والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـــة انتقاليــة 
علـى الاشـتراك في هـذه الممارســـات. وعلــى 
المؤسسات المالية الدولية والكيانات الأخرى 
الشـبيهة أن تعمـل معـا علـى نحـــو وثيــق مــن 
أجل التعزيز المتبـادل لجـهود المراقبـة وتنسـيق 
السياســات الخاصــة بكــــل منـــها� (يوضـــع 
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ضمـن إطـــــــار بالأسـود بـين الفقرتــين ١٥٥ 
و ١٥٦). 

حكومـــات آســـيا ومنطقـــة المحيــــط  الأصل: - ١٨
الهـادئ في الاجتمـــاع الاستشــاري الإقليمــي 
ــــــل التنميـــــة، آب/أغســـــطس  المعــــني بتموي
ــــــــــــــــــيا  ٢٠٠٠، جاكرتــــــــــــــــا، إندونيس

 (A/AC.257/13)
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �تم الإعراب عن دعم قـوي لزيـادة 
التعـاون الإقليمـي في المسـائل النقديـة والماليـــة 
ـــدرات  كوسـيلة لتشـجيع التنميـة وتحسـين الق
في مجال منع الأزمات المالية وإدارا. واعتـبر 
ـــة  أن التدابــير المتعلقــة بزيــادة التعــاون مكمل
ـــــة.  لعمليـــة إصـــلاح الهيـــاكل الماليـــة الدولي
واتجـهت المناقشـات المتعلقـة بـالإصلاح حـــتى 
الآن إلى تجــاهل أهميــة وضــــع هيكـــل مـــالي 
إقليمي. وكان هناك شعـور عــام بأن منطقـة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادئ تتمتـــع بإمكانيــــات 

ضخمة لزيادة التعاون الإقليمي.  
ينبغــي أن يكــون تنفيــــذ التعـــاون الإقليمـــي  ��
عمليـة تتـم علـى مراحـل تبـــدأ بالتدابــير الــتي 

يسهل تنفيذها؛ 
إن اســتخدام ترتيبــات المقايضــــة فيمـــا بـــين  ��
البنوك التي تم الاتفـاق عليـها في شـيانغ مـاي 
في تــايلند (في اجتمــاع عقــــده وزراء الماليـــة 
لرابطــة بلــدان أمــم جنــوب شــــرقي آســـيا، 
جمهوريـة كوريـا والصـين واليابـان، انعقــد في 
٦ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٠)، يمكـــن أن تســـــمح 
بمشاركة البلدان ذات المستويات المختلفـة في 

ــــات الإقليميـــة.  الانفتــاح والتنميــة في الترتيب
ـــح الإمكانيــات لتحقيــق تعــاون في  وهـي تتي

هذا اال؛ 
يتمثــل اــال الآخــر للتعــــاون الإقليمـــي في  ��
إنشــاء إطــار عمــل قــانوني وتنظيــم للبنــــوك 
الدوليــة العاملــة في المنطقــة� (الفقرتـــان ٤٩ 

و ٥٠). 
ــر  نحـو بنيـان مـالي دولي جديـد، تقري الأصل: - ١٩
فريق عمل اللجنـة التنفيذيـة المعنيـة بالشـؤون 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للأمـــم المتحــــدة، 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
ـــة  �تنطـوي معظـم المقترحـات الرامي المقترح:
ــز  إلى إصـلاح البنيـان المـالي الـدولي علـى تعزي
عـدد قليـل مـن المؤسسـات الدوليـــة. ويمكــن 
القول إنه يمكن للمؤسسـات الإقليميـة ودون 
ـــا  الإقليميـة الأقـوى أن تـؤدي دورا هامـا فيم
يتعلـق باسـتقرار النظـام المـالي العـالمي وتـوازن 
علاقات القوى على الصعيد الدولي. وتبـدي 
خبرة أوروبا الغربية، من اتحاد المدفوعات في 
الســـنوات القليلـــة الأولى بعـــد الحـــــرب إلى 
الاتحــــاد الأوروبي واليــــورو حاليــــــا، بـــــأن 
ــــة قـــد  المنظمــات والترتيبــات الماليــة الإقليمي
تـــؤدي دورا هامـــا في الاســـــتقرار. وتشــــير 
تجارب محدودة أكثر على الصعيـد الإقليمـي، 
بما في ذلك مصارف التنميـة الإقليميـة ودون 
الإقليميــــة وعــــدد قليــــل مــــــن الصنـــــاديق 
الاحتياطيــة، إلى أــا يمكــن أن تــــؤدي دورا 
هامـــا في البنيـــــان المــــالي الــــدولي الجديــــد. 
وســتؤدي الصنــــاديق الاحتياطيـــة الإقليميـــة 
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القوية جزئيا إلى ردع المضاربين المحتملين من 
تعديهم على عمـلات بلـدان منفـردة، ومنـه، 
بـين آثـار هامـة أخـرى، مـن ديـد العلاقــات 
التجارية والمالية الإقليميـة. ويمكنـها أيضـا أن 
ــــاديق التابعـــة لصنـــدوق النقـــد  تكمــل الصن
الدولي في أوقات الصعوبات ... وبـذا يمكـن 
أن يـؤدي تصميـم البنيـــان الجديــد إلى تقــديم 
حوافز خاصة لتطوير هذه المؤسسات. فمثلا 
ـــح الصنــاديق الاحتياطيــة المشــتركة  يمكـن من
مدخـلا آليـا خاصـــا لتمويــل صنــدوق النقــد 
الـــدولي و/أو تقاســـــم مخصصــــات حقــــوق 
ــــان  الســـحب الخاصـــة� (القســـم ٩، الفقرت

الأولى والثانية). 
نـواب المصـارف المركزيـة والماليـة في  الأصل: - ٢٠
ــانيلا،  آسـيا، الحكومـات الأعضـاء في إطـار م
ـــــبر ١٩٩٧  ١٨ و ١٩ تشـــرين الثـــاني/نوفم

(موجز متفق عليه للمناقشة) 
المقترح: �وافق النواب على الحاجة والرغبـة 
في وضــع إطــــار للتعـــاون الإقليمـــي لتعزيـــز 
توقعـــات الاســـتقرار المـــالي. ويشـــمل هـــذا 
الإطار، الذي يقر بالدور المركزي لصنـدوق 
النقــد الــــدولي في النظـــام النقـــدي الـــدولي، 
المبادرات التالية: (أ) آلية للإشراف الإقليمـي 
تكـون مكملـة لعمليـة الإشـراف العالميـة مـــن 
ــــد الـــدولي؛ (ب) تعزيـــز  قبــل صنــدوق النق
التعــاون الاقتصــادي والفــــني، ولا ســـيما في 
مجـال تعزيــز النظــم الماليــة المحليــة والقــدرات 
التنظيميــة؛ (ج) التدابــــير الراميـــة إلى تعزيـــز 
قدرة صندوق النقـد الـدولي علـى الاسـتجابة 
للأزمات المالية؛ و (د) ترتيب تمويل مشـترك 

مـن شـأنه أن يكمـــل مــوارد صنــدوق النقــد 
الدولي� (الفقرة ٣). 

 
دور القطــاع الخــاص في الحيلولــة دون حـــدوث 

الأزمات(١) 
الأصل: بيان اللجنة النقدية المالية الدولية  - ٢١

مقـدم إلى: صنـدوق النقـد الـدولي، واشـــنطن 
العاصمة، ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 

المقترح: �تؤكد اللجنـة علـى أهميـة الحيلولـة 
دون حدوث الأزمات بوصفها خط الدفـاع 
الأول في وجــه الأزمــات. وينبغــــي للبلـــدان 
المشـــاركة في أســـــواق رأس المــــال الدوليــــة 
ودائنيـها مـن القطـاع الخـــاص أن تســعى، في 
الأوقـــات العاديـــة، إلى إقامـــة حـــوار قــــوي 
ومستمر. وقد يكون لشروط اتخاذ إجراءات 
شاملة دور هام في تيسير حل الأزمات علـى 

نحو منتظم� (الفقرة ١٢). 
الأصــــل: وزراء ماليــــة دول الكومنولــــــث،  - ٢٢
غرانــد كايمــــان، جـــزر كايمـــان، ٢١ – ٢٣ 

أيلول/ سبتمبر ١٩٩٩ (بيان) 
المقـترح: �شـدد الـوزراء علـــى أهميــة كفالــة 
الاستقرار في النظام المـالي العـالمي مـن خـلال 
زيـادة الشـفافية وتحليـل البيانـات مـن جـــانب 
المؤسســــات الماليــــة، ولا ســــيما الأنشــــــطة 
المرتبطــــة بالمؤسســــات عاليــــة الاســــــتدانة؛ 
ومواصلة النظر علــى نحـو أوثـق في الإشـراف 
علــى المؤسســــات المقرضـــة إلى المؤسســـات 
عاليـة الاسـتدانة. وشـددوا علـى أهميـــة اتخــاذ 
إجراءات لتغيير الأنظمة المصرفية التي تشـجع 
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علـــى الإقـــراض المفـــرط قصـــير الأجــــل إلى 
البلدان� (الفقرة ١٧) 

ــوزاري،  – البيـان ال الأصـل: مجموعـة الــ ٢٤  - ٢٣
٢٥ أيلـــــول/ســـــــبتمبر ١٩٩٩، واشــــــنطن 

العاصمة 
المقـترح: �يـــدرك الــوزراء باســتمرار توســع 
تدفقات رأس المال الخـاص في اقتصـاد عـالمي 
متكـامل علـى نحـو مـــتزايد. لذلــك، يصعــب 
ـــة أو حلــها  تصـور منـع حـدوث أزمـات مالي
دون إشـراك القطـاع الخـاص بشـــكل مباشــر 
وفي حينــه. وفي هــذا اــال، فــإن التحــــدي 
ـــدولي يتمثــل في وضــع  الرئيسـي للمجتمـع ال
اسـتراتيجية مواتيـة للسـوق لإشـــراك القطــاع 
ـــــع  الخـــاص بحيـــث لا تحـــدث خلـــلا أو ترف
تكـاليف تدفقـات رأس المـال علـى نحـــو غــير 
ملائم إلى البلدان النامية. ويقترح الوزراء أنه 
ينبغــــي التخفيــــف مــــن انتشــــار آثـــــار أي 
اســـــتراتيجية علـــــــى مقرضــــــين آخريــــــن. 
ـــدم  ويشــجعون علــى إحــراز مزيــد مــن التق
لاتخــاذ ترتيبــات طوعيــة لمشــــاركة القطـــاع 
الخـاص قبـل حـدوث الأزمـــات، مــن خــلال 
حــدود الائتمــان الطارئــة مثــلا، وخيــــارات 
الطلــب، والتــــأمين علـــى خدمـــات الديـــن. 
وتدعــو الحاجــة إلى وضــع شــــروط أخـــرى 
لتغطيــة كــل مــــن منـــع حـــدوث الأزمـــات 
وحلــها، بمــا في ذلــك إجــــراءات الإفـــلاس، 
– المدينـــــين، وفي  وإنشـــاء مجـــالس للدائنـــين 
الحالات الشديدة، إمكانية التوقف عـن دفـع 
الديـن. بالإضافـــة إلى ذلــك، يؤكــد الــوزراء 
ــــقة عـــن  علــى أهميــة تحليــل البيانــات المتناس

المعلومـات ذات الصلـة بـــين القطــاعين العــام 
والخاص� (الفقرة ٤) 

 
نظـم الإنـذار المبكـر والمســـائل الأخــرى المتعلقــة 

بالبيانات   
الأصل: المدير العام، صنـدوق النقـد الـدولي،  - ٢٤
اللجنة النقدية والمالية الدوليـة، نيسـان/أبريـل 

 ٢٠٠١
المقترح: �ينبغي أن يتصدر سلم أولوياتنا في 
الأشهر القادمة بذل جــهد أكـبر علـى أنظمـة 
الإنـذار المبكـر. وثمــة حاجــة إلى الجمــع بــين 
المؤشرات الكمية للقابلية للتعـرض للأزمـات 
ـــــن الميــــدان ومــــن  مـــع تقـــديم الأحكـــام م

الأسواق.� 
الأصــل: الأمانــة العامــة للجنــــة الاقتصاديـــة  - ٢٥
ـــة البحــر الكــاريبي،  لأمريكـا اللاتينيـة ومنطق
�النمــو مــع الاســــتقرار: تمويـــل التنميـــة في 

السياق الدولي الجديد.� 
مقــــــدم إلى: الحكومــــــــات في الاجتمـــــــاع 
الاستشـاري الإقليمـي المعـني بتمويـــل التنميــة 
في أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، 
بوغوتــا، كولومبيــا، تشــرين الثــاني/نوفمــــبر 
٢٠٠٠ (للاطــــلاع علــــــى الموجـــــز انظـــــر 

 (A/AC.257/17

المقــــترح: تعــــد وكــــــالات التقييـــــم بـــــين 
المؤسسـات الرئيســـية الخاصــة المســؤولة عــن 
تقـديم المعلومـــات إلى المســتثمرين. ولم يكــن 
أداؤها خلال الأزمـة الماليـة مرضيـا … فبـدل 
أن تخفـف مـن الـدورات الماليـة (الأمـر الــذي 
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ينبغــي لأي نظــام معلومــات جيــد أن يقـــوم 
ــإن  بـه)، تجعـل الأمـر أسـوأ. ولهـذا السـبب، ف
حكومــات البلــدان المتقدمــــة النمـــو، وربمـــا 
ـــــددة  بدعــــم مــــن المؤسســــات الماليــــة المتع
الأطراف، يجب أن تحفز المؤسسـات الخاصـة 
علــى تقييــــم المخـــاطر الســـيادية باســـتخدام 
معايير دقيقة وموضوعية تكون معروفة لـدى 

العامة�. 
الأصــل: منتــدى الاســتقرار المــــالي، الفريـــق  - ٢٦
العـامل المعـني بالتدفقـــات الرأسماليــة (التقريــر 

٥) نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
مقـدم إلى: الحكومـات الأعضـاء في صنــدوق 

الدعم المالي 
المقترح: �بذل اتمع الـدولي جـهودا جـادة 
لتعزيـز بيانـات إجماليـة عــن الديــن الخــارجي 
وتدفقات رأس المال، والتي تشكل مكونـات 
أساسية لتقييم إمكانيـة التعـرض إلى أزمـات. 
ويحـب دعـــم هــذه الجــهود، والتركــيز علــى 
أهميـة نجاحـها، إذا قيـض لهـا أن تحـــافظ علــى 
ـــه في حــين تم إحــراز  زخمـها المطلـوب. إلا أن
تقدم هام، لا تزال توجـد فجـوات في إتاحـة 
البيانـات اللازمـة لتحليـــل المخــاطر الشــاملة، 
والتباينات الواضحة في البيانــات الـواردة مـن 
مختلف المصادر …. ولا تزال توجد فجوات 
هامة في إحصائيات الدين الخارجي الوطـني، 
ولا سـيما فيمـا يتعلـق بتقييـم خطـر الســيولة: 
البيانـات حســـب أجــل الاســتحقاق المتبقــي 
وليـس أجـل الاسـتحقاق الأساسـي؛ بالقيمـــة 
الاسميــة فضــلا عــن قيمــة الســوق؛ بـــالتمييز 
حسب العملة والإقامـة؛ والمعلومـات المتعلقـة 
بحق الشراء الراسخ بعقود سندات؛ وجداول 

ــــك تســـديد الفـــائدة) �  الســداد (بمــا في ذل
(الفقرتان ١٣٨ و ١٥١) 

الأصل: المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية  - ٢٧
(لجنة أسواق الطوارئ)، �الأسباب والنتائج 
والآثـار التنظيميـة المترتبـة علـى الاضطرابـــات 
الماليــة والاقتصاديــة في الأســواق الناشــــئة�، 
ــــبر  مونتريـــال، كنـــدا، تشـــرين الثـــاني/نوفم

 ١٩٩٩
مقدم إلى: الحكومات الأعضاء 

ـــون  المقــترح: �يضطلــع الاقتصــاديون والمحلل
ـــام في  ووكـالات تقييـم الاعتمـادات بـدور ه
التركـيز علـى أوجـه الخلـل المحتملـة في قطـــاع 
الشــركات والقطــاع المــالي. وكــــان بوســـع 
وكـالات تقييـم الاعتمـادات أن تقـوم بعمـــل 
أفضـل في التنبـــؤ بحــدوث الأزمــات، وتشــير 
مثلا إلى الحاجة إلى مزيد مـن أنظمـة الإنـذار 
المبكــر الفعالــة … ومــن اــالات الــتي قــــد 
تســتوجب فحصــا شــاملا ومنتظمــا آليـــات 
الضبـــط المؤسســـي ونظــــم إدارة المخــــاطر، 
ــــات  وتركـــيز الأصـــول والقـــروض، ومتطلب
تحليـــل البيانـــات، والأنشـــطة الـــتي تتطلــــب 
ــــير  موافقــة معينــة، والمحاســبة والامتثــال لمعاي

تنظيمية�. 
الحواشي 

ـــام بعنــوان:  انظـر أيضـا الملاحظـة الفنيـة المقدمـة مـن الأمـين الع (١)
�المقترحات الحالية لعمليات محسنة أو جديدة من أجل تنسـيق 
إعــادة هيكلــة الديــن (الوقايــة مــن حــدوث مشــــاكل الديـــن 
ومعالجتــها) بغيــة مواصلــة النمــو ودعــــم التنميـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــــة� (A/AC.257/27/Add.5)، القســـــــم المعنــــــون 

�مقترحات بشأن التزام البلدان الدائنة بدائنيها�. 
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 ثالثا -ثبت بالمراجع 
 A  New ،(١٩٩٧) نواب المصارف المركزية والمالية في آسيا
Framework for Enhanced Asian Regional Coop-

ــــار  eration to Promote Financial Stability (إط

مانيلا). 
مصرف التسويات الدولية، التقرير السنوي. بازل. 

ــــــــــــــــــ، لجنـة بـــازل المعنيــة بالإشــراف المصــرفي (٢٠٠١). 
Overview of the New Basle Capital Accord. بازل. 

وزراء ماليـــة دول الكومنولـــث، بيـــان الاجتمـــاع الســـــنوي 
ــــول/ســـبتمبر ١٩٩٩)؛ لنـــدن، المملكـــة  (خاصــة أيل

المتحدة. 
Safeguarding Pros- .(١٩٩٩) ـــة مجلـس العلاقـات الخارجي

 perity in a Global Financial System: The Future

International Financial Architecture، تقريـر فريـق 

العمل، واشنطن العاصمة، معهد الاقتصادي الدولي. 
اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــاريبي 
(٢٠٠٠). النمـو مـع الاسـتقرار: التمويـــل مــن أجــل 

التنمية في السياق الدولي الجديد. سانتياغو، شيلي. 
 Ongoing and Recent ،منتـــــدى الاسـتقرار المـالي ٢٠٠٠
Work Relevant to Sound Financial Systems. بـازل 

وواشنطن العاصمة. 
ــــــــــــــــــ ٢٠٠٠، تقريـر الفريـق العـامل المعـني بتدفقــات رأس 

المال بازل وواشنطن العاصمة. 
 Griffith-Jones, S. and S. Spratt (2001). "Will the proposed

 new Basel accord have a net negative effect on

developing countries؟" برايتون، جامعة ساسـكس، 

المملكة المتحدة. 

مجموعة الـ ٧. البيان السنوي (خاصة تموز/يوليه ٢٠٠١). 
مجموعة الـ ٢٤. البيان نصف السنوي (خاصـة أيلـول/سـبتمبر 

١٩٩٩ ونيسان/أبريل ٢٠٠١). 
اللجنـة النقديـة والماليـة الدوليـة، بيـان نصـف السـنوي (خاصـة 
ـــة، صنــدوق  نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠) واشـنطن العاصم

النقد الدولي 
ـــة، منشــورة  صنـدوق النقـد الـدولي، أسـواق رأس المـال الدولي

سنوية، واشنطن العاصمة. 
(٢٠٠٠) تقريـر المديـر العـام بالوكالـة للجنـــة النقديــة والماليــة 
الدولية بشأن التقدم المحرز في مجـال إصـلاح صنـدوق 
النقــد الــدولي وتعزيــز بنيــان النظــام المــــالي الـــدولي، 

نيسان/أبريل، واشنطن العاصمة. 
(٢٠٠١) تقريـر مديـر عـــام اللجنــة النقديــة والماليــة الدوليــة. 

نيسان/أبريل، واشنطن العاصمة. 
المنظمـة الدوليـة للجـــان الأوراق الماليــة (١٩٩٩) �الأســباب 
والنتـائج والآثـار التنظيميـة المترتبـة علـى الاضطرابــات 
الماليــة والاقتصاديــة في الأســواق الناشــئة�، تشــــرين 

الثاني/نوفمبر، مونتريال، كيبيك، كندا. 
ـــان مــالي دولي جديــد�  (١٩٩٩ أ) الأمـم المتحـدة، �نحـو بني
(تقريـر اللجنـة التنفيذيـة المعنيـة بالشـــؤون الاقتصاديــة 

والاجتماعية للأمم المتحدة). 
ــــــــة  ـــــــــــــــــــــــ (١٩٩٩ ب) الدراســــــة العالميــــــة الاقتصادي
ـــــــــــــــم المبيــــــــــــــع  والاجتماعيـــــــــــــة، ١٩٩٩ (رق
E.99.II.C.I)،الفصل الثاني المعنون �التطـورات الماليـة 

في عالم آخذ في العولمة�. 
ـــر الأمــين العــام المقــدم إلى اللجنــة  ــــــــــــــــــ (٢٠٠٠) �تقري
التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي رفيـع المســتوى 
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المعـني بتمويـل التنميـة�. ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر 
 .(A/AC.257/12)

ـــــــــــــــــــ (٢٠٠١) تقريــــر الفريـــق الرفيـــع المســـتوى المعـــني 
 ٢٦ ،A/55/1000 ،(تقريــــر زديلـــو) بتمويــل التنميــة

حزيران/يونيه. 
ـــــــــارير الاجتماعــــــــات  ــــــــــــــــــــــــ (٢٠٠٠-٢٠٠١) �تق
الاستشارية الإقليمية المعنية بتمويل التنمية المقدمة من 

 .(A/AC.257/13-17) اللجان الإقليمية
تقريـــر التجـــارة والتنميـــــة، الأونكتــــــــاد، ١٩٩٨، ١٩٩٩ 
 E.99.II.D.I ،E.98.II.D.6 ـــع و ٢٠٠١ (رقـــــــــم المبي
ــــة بالبنيـــان  و E.01.II.D.10، الأقســام الخاصــة المتعلق

المالي الدولي. 
 Finance for Growth: Ploicy� (٢٠٠٠) البنـك الـدولي

 .Choices in a Volatile World, 2001

ـــــــــــــــــ Global Development Finance، نشرة سنوية. 
 


